أنواع خاصة من الصــــــــــــــــــــــك
اولا : الصــــــــــــك المسطر : نص قانون التجارة على كيفية تسطير الصك وآثار التسطير وهذا النوع من الصك عبارة عن صك عادي مع وضع خطين متوازيين عليه بينهما فراغ ومثل هذا الصك لا يمكن وفاء قيمته الا الى مصرف او احد عملاء المسحوب عليه 

سبب التسطير : هو لتلافي الضياع الصك وسرقته فإذا كان مسطرا تعذر على من وجده او على سارقه أن يلجأ الى مصرف يقبل تسلم قيمة الصك لحسابه ، ويكثر التسطير في  الصك لحامله الا أن التسطير لا يقضي تماما على خطر استعمال الصك بعد سرقته أو ضياعه ذلك لأن السارق يستطيع أن يظهره الى حامل حسن النية وبالتالي لم يذهب الحامل الى احد المصارف فيقبض بواسطته قيمة الصك المذكور .  

وتتم عملية الوفاء بالصك المسطر بين مصرف حامل الصك وبين مصرف المسحوب عليه وتسوى بينهما الحسابات عن طريق المقاصة وقد يكون حامل الصك أحد عملاء المصرف المسحوب عليه فيجوز عندئذ وفاء القيمة لذلك الحامل .

والتسطير نوعان : تسطير عام ويكون عندما لا يكتب بين الخطين المتوازيين شيء او تكتب كلمة مصرف أو أي تعبير آخر يفيد المعنى المذكور . أما اذا كتب بين الخطين اسم مصرف معين مثل ( مصرف الرافدين) ( مصرف الرشيد) ففي هذه الحالة يكون التسطير خاصا .
وعندما يكون التسطير عاما يعني أن أي مصرف كان يستطيع أن يتسلم قيمة الصك فإذا كان للحامل حساب في احد المصارف يسلمه اليه فيقبض المصرف القيمة ويضيفها الى حسابه . 
أما اذا كان التسطير خاصا كما الو ذكر في الفراغ الموجود بين الخطين عبارة ( مصرف الرافدين ) فهذا يعني أن هذا الصك لا يمكن أن تؤدى القيمة الا الى مصرف الرافدين ويجوز لهذا المصرف أن يوكل عنه مصرفا آخر لقبض القيمة .

ويجوز تحويل التخطيط العام الى تخطيط خاص وذلك بذكر اسم احد المصارف في الفراغ اما اذا كان التسطير خاصا فلا يمكن تحويله الى تسطير عام .

وفي حالة مخالفة المسحوب عليه أحكام الصك المسطر عند وفائه لقيمة الصك يسأل عندئذ عن تعويض الضرر بمقدار لا يزيد على قيمة الصك .ولا يجوز شطب التسطير او إمحاء اسم المصرف ومثل هذا العمل يعتبر كأن لم يكن .

ثانيا : الصــــــــــك المقيد في الحساب 
يستعمل هذا النوع من الصك لتجنب مخاطر الضياع والسرقة فيذكر على وجهه عبارة للقيد في الحساب أو ما يفيد هذا المعنى وبذلك لا يمكن إيفاء قيمته نقدا ولأجل الوفاء يقوم المسحوب عليه بتسوية المبلغ بواسطة تسجيل في حساب العميل الحامل او بواسطة المقاصة أو نقل الحساب من حساب الى اخر . وعند مخالفة المسحوب لهذه القواعد يكون مسؤولا عن تعويض الضرر بمقدار لا يتجاوز قيمة الصك .

هذا النوع من الصك يفترض وجود حساب للحامل في المصرف المسحوب عليه وفي حالة عدم وجود حساب سابق لحامل الصك في ذلك المصرف عليه أن يظهره الى شخص اخر له حساب في ذلك المصرف أو يطلب منه أن يفتح له فيه حسابا .

ولا أثر للشطب الذي يجري على العبارة التي تفيد معنى القيد في الحساب .

وقد عالجت المادة 168من قانون التجارة هذا النوع من الصكوك بنصها   
اولا : يجوز لساحب الشيك او لحامله ان يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره البيان الآتي (للقيد في الحساب) او اية عبارة بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريقة قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفي أو المقاصة، وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء.

ثانيا : لا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).

ثالثا : اذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام المتقدمة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
ثالثا : الصـــــــــــــــــــك المعتمد 
ويسمى ايضا بالصك المصدق ويقوم المسحوب عليه في هذا النوع من الصكوك بتصديقه او اعتماده وهذا يعني اعترافه بوجود الرصيد الكافي للصك ويترتب على اعتماد الصك أن يجمد المسحوب عليه الرصيد وبهذه الطريقة يطمئن المستفيد بوجود الرصيد الذي يكون الضمانة الاولى لوفاء قيمة الصك .تصديق الصك من قبل المسحوب عليه لا يعني قبوله ذلك لعدم إمكان قبول الصك ول يمكن الأخذ بما ذهب اليه البعض من أن معنى الاعتماد تقديم المسحوب عليه بالقبول وذلك لأن القانون نص صراحة على أن لا قبول في الصك وبالتالي فإن فإن اعتماد المصرف للصك المسحوب عليه لا ينتج آثار القبول وإنما يجعل المسحوب عليه ملتزما تجاه الحامل بإعتبار أن الإعتماد يعني الإعتراف من قبل المسحوب عليه بوجود الرصيد الكافي لديه فلا يستطيع بعدئذ أن يدعي عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته . وطلب تصديق الصك يقدم من الساحب او من الحامل .

وقد عالج قان ن التجارة أحكام الصك المعتمد في المادة 142 بنصه على أنه  :

اولا : لا قبول في الشيك. واذا كتبت على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.

ثانيا : يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك باعتماده. ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتمادا له.

ثالثا : لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا طلب منه الساحب او الحامل ذلك. وكان لديه مقابل وفاء يكفي لاداء مبلغ الشيك.

رابعا : يبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل الى حين انتهاء مواعيد
رابعا : صكـــــــــوك المسافرين 
تقوم هذه الصكوك بوظيفة نقل النقود ، وتستعمل لأغراض السياحة والسفر . فبدلا من أن يقوم السائح بأخذ نقوده معه يلجأ الى احد المصارف فيعطيه المبلغ المراد تبديله الى صكوك  ويقوم المصرف بتزويده بدفتر صكوك يحتوي على صكوك محددة القيمة كأن تكون بالدولار الأمريكي او الجنيه الأسترليني وعندما يرغب الحامل بصرف قيمة الصك يقدمه الى المصرف فيوفيها له .

ومعظم القوانين لا تعالج أحكام صكوك المسافرين ومنها القانون العراقي نظرا للخلاف حول طبيعتها القانونية وهذا السبب الذي جعل مؤتمر جنيف لم يتطرق لها عند وضعه للصكوك التي وحدت أحكام الصك .
